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باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المجلس الدستوري،

لتي ا2013یولیو26رسالة الإحالة المسجلة بأمانتھ العامة في علىلاعھبعد اط
الفقرة عضوا بمجلس النواب من المجلس الدستوري ـ عملا بأحكام 87یطلب بمقتضاھا 

من القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس 22من الدستور والمادة 132من الفصل الثالثة
من 139المادة القاضي بتغییر129.01رقم القانونمطابقةبعدمالدستوري ـ التصریح 

؛للدستورلمتعلق بالمسطرة الجنائیةا22.01القانون رقم 

كتابھ المسجل في وبعد الاطلاع على ملاحظات السید رئیس الحكومة المضمنة 
؛2013أغسطس 6بنفس الأمانة العامة في

بتاریخ       1.11.91وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 
والفقرة 50وكذا الفصل 177لفصل )، لاسیما ا2011یولیو29(1432من شعبان 27

منھ؛132الثالثة من الفصل 

المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر 29-93وبناء على القانون التنظیمي رقم 
، )1994فبرایر 25(1414من رمضان 14بتاریخ 1.94.124بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 

كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

عضو المقرر والمداولة طبق القانون؛وبعد الاستماع إلى تقریر ال

:أولا: من حیث الشكل

مصادقة مجلسي حیث إن رسالة الإحالة إلى المجلس الدستوري قدمت بعد
المتعلق 22.01من القانون رقم 139المادة مقترح قانون یقضي بتغییر علىالبرلمان 

ف عدد من أعضاء من طروالموقعة الأمر بتنفیذه، إصدار وقبل بالمسطرة الجنائیة
من الدستور، 132من الفصل الثالثةالفقرة تقتضیھالذي مجلس النواب مستوف للنصاب 

ةالأمر الذي تكون معھ الإحالة المذكورة قد قدمت وفق الشروط والإجراءات المقرر
دستوریا؛
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ثانیا: من حیث الموضوع:

ذكورة یلتمسون الإحالة المرسالة الموقعین على أعضاء مجلس النوابإنحیث
القاضي بتغییر المادة 129.01القانون رقم من المجلس الدستوري التصریح بعدم مطابقة

و 23الفصولخصوصا ،المتعلق بالمسطرة الجنائیة للدستور22.01من القانون رقم 139
؛منھ120و119و118و117و110

من القانون 139دةالقاضي بتغییر الما129.01القانون رقم مقتضیاتإنوحیث 
بالخصوص تنصالمعروض على أنظار المجلس الدستوري المتعلق بالمسطرة الجنائیة

على:

یمكن لكل من محامي المتھم ومحامي الطرف المدني الحصول على نفقتھما "... 
على نسخة من محضر الشرطة القضائیة وباقي وثائق الملف. غیر أنھ یمكن لقاضي 

اء على ملتمسات النیابة العامة، أن یأمر بعدم تسلیم نسخة من التحقیق تلقائیا أو بن
المحضر أو باقي وثائق الملف كلیا أو جزئیا إذا اقتضت مصلحة التحقیق ذلك، متى 

من ھذا القانون أو بجرائم الرشوة 108تعلق الأمر بالجرائم المنصوص علیھا في المادة 
الغدر أو غسل الأموال.أو استغلال النفوذ أو الاختلاس أو التبدید أو 

یقبل أمر قاضي التحقیق الصادر بالقبول أو الرفض الاستئناف خلال الیوم 
الموالي لصدوره طبقا للمقتضیات المتعلقة باستئناف أوامر قاضي التحقیق. ویستمر أمر 
المنع الصادر عن قاضي التحقیق إذا تعلق الأمر بطعن بالاستئناف في أحد قراراتھ أمام 

لجنحیة، حیث یتعین على رئیسھا المحافظة على سریة الملف والوثائق المدرجة الغرفة ا
بھ طیلة مراحل المسطرة.

تبت الغرفة الجنحیة بقرار غیر قابل لأي طعن داخل أجل خمسة أیام من تاریخ 
تقدیم الطعن.

أیام 10وفي جمیع الأحوال، ینتھي مفعول الأمر بعدم تسلیم الوثائق المذكورة قبل 
في المبینةلھ المحامي وفق الإجراءات یخ الاستنطاق التفصیلي الذي یستدعىارمن ت

الفقرة الثانیة أعلاه.

بالإضافة إلى وجوب الحفاظ على سریة التحقیق، یمنع على المحامي تسلیم نسخة 
من المحضر أو الوثائق التي یحصل علیھا عملا بمقتضیات ھذه المادة لأي كان. 

من مجموعة 446لمقتضى بالعقوبات المقررة في الفصل ویعاقب على خرق ھذا ا
"...القانون الجنائي
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من 120وحیث إن حق الدفاع، المضمون أمام جمیع المحاكم بموجب الفصل 
الدستور، یعد الحق الأساسي الذي من خلالھ تمارس الحقوق الأخرى المتصلة 

ھمة إلیھ إلى حین صدور الحكم بالمحاكمة العادلة، وھو حق ینشأ للمتھم منذ توجیھ الت
حقھ؛النھائي في 

وحیث إن حق الدفاع ینطوي على حقوق أخرى تتفرع عنھ، من ضمنھا حق 
الاطلاع والحصول على الوثائق المدرجة في ملف الاتھام المتوفرة لدى النیابة العامة، 

؛مراعاة لمبدأ التكافؤ بین سلطتي الاتھام والدفاع

وحیث إن مبدأ المساواة بین المتھمین أمام قواعد الإجراءات القضائیة، الذي یعد 
وكذا من مظاھر المساواة أمام القانون، یقتضي، مبدئیا، أن یتمتع محامو المتھمین 

؛محامو الطرف المدني، في كافة الجرائم، بنفس الشروط وبنفس الآجال لإعداد دفاعھم

، لا سیما من أجل حمایة أمن وحریة وحیث إنھ، لئن كان یحق للمشرع
المواطنات والمواطنین وضمان سلامة السكان وسلامة التراب الوطني وصیانة المال 

، أن یسن، في 36و 21العام، كما ھو وارد على التوالي في تصدیر الدستور وفي فصلیھ 
ینھا المجال القضائي، قواعد وإجراءات خاصة استثنائیة من الإجراءات العامة، من ب

حق قاضي التحقیق في أن یأمر، تلقائیا أو بناء على ملتمسات النیابة العامة، بعدم تسلیم 
نسخة من محضر الشرطة القضائیة وباقي وثائق الملف كلیا أو جزئیا إلى محامي المتھم 
ومحامي الطرف المدني، وذلك من أجل توفیر شروط حسن سیر التحقیق في جرائم 

من قانون المسطرة الجنائیة وكذا جرائم 108یھا في المادة خطیرة ومعقدة منصوص عل
الرشوة أو استغلال النفوذ أو الاختلاس أو التبدید أو الغدر أو غسل الأموال، فإن 
المشرع، المقید دائما بضرورة احترام المبادئ الرامیة إلى صیانة الحریات والحقوق 

المضمون لكل شخص للدفاع عن الأساسیة المكفولة للجمیع، ومن ضمنھا حق التقاضي 
حقوقھ وعن مصالحھ التي یحمیھا القانون وحق الدفاع  المنصوص علیھما على التوالي 

من الدستور، یتعین علیھ إحاطة الاستثناء المشار إلیھ أعلاه 120و 118في الفصلین 
جل تسلیم ملف القضیة كاملا إلى أبأكبر قدر من الضمانات، لاسیما ما یتعلق منھا ب

الطرف المدني، وھي ضمانات من شأنھا تحقیق التوازن بین ومحامي المتھممحامي 
؛مستلزمات حسن سیر التحقیق في الجرائم المذكورة ومتطلبات حقوق الدفاع

بعدم تسلیم محضر الشرطة القضائیة وباقي وثائق أمر قاضي التحقیق وحیث إن 
تمتع الجمیع بنفس حقوق الدفاع إمبدملف القضیة كلیا أو جزئیا، باعتباره استثناء یمس ب

المساواة بین المتھمین، إذا كانت تبرره مستلزمات حسن إالمضمونة أمام المحاكم وبمبد
سیر التحقیق في جرائم من نوع خاص، فإن ممارستھ یجب أن یراعى فیھا تخویل 

الطرف المدني، بعد تسلیمھم نسخة من ملف القضیة كاملا، ومحامي المتھممحامي 
؛لحیز الزمني الكافي المتناسب مع نوعیة الجرائم المذكورة، قصد إعداد دفاعھما
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139القاضي بتغییر المادة129.01مقتضیات القانون رقم وحیث إنھ، لئن كانت
من قانون المسطرة الجنائیة أتت بضمانات من شأنھا الإسھام في صیانة حقوق الدفاع 

بعدم تسلیم محضر الشرطة القضائیة وباقي الأمرامتداد مفعول، فإنالتحقیقفي مرحلة 
وعدم انتھائھ إلى محامي المتھم ومحامي الطرف المدني، ، كلیا أو جزئیا،وثائق الملف

التوازن بین حسن إإلا عشرة أیام قبل بدء الاستنطاق التفصیلي، من شأنھ أن یخل بمبد
ات المحاكمة العادلة، مما سیر التحقیق وحسن ممارسة حقوق الدفاع، الذي یعد من ضمان

؛، من ھذه الوجھة، غیر مطابق للدستورالمذكور129. 01یجعل القانون رقم

:لھذه الأسباب

المادة القاضي بتغییر129.01یصرح المجلس الدستوري بأن القانون رقم ـ أولا
؛غیر مطابق للدستورالمتعلق بالمسطرة الجنائیة22.01من القانون رقم 139

ى السید ـبتبلیغ نسخة منھ إلیرفع قراره ھذا إلى علم جلالة الملك، ویأمر ـثانیا
رئیس مجلس ى السیدــس النواب وإلــى السید رئیس مجلـة وإلــرئیس الحكوم

.وبنشره في الجریدة الرسمیة،المستشارین

1434ن شوال م5الثلاثاءالرباط في یوموصدر بمقر المجلس الدستوري ب
)2013أغسطس13(

الإمضاءات

محمد أشركي

أمین الدمناتي    لیلى المریني    حمداتي شبیھنا ماء العینین 

رشید المدور       محمد أمین بنعبد الله    محمد قصريمحمد الصدیقي        

محمد الداسر                شیبة ماء العینین                  محمد أتركین


